الاستعدادات والتحضيرات المتخذة من قبل المصارف لتطبيق مقررات بازل
1 - ما هي التحضيرات التي تقومون بها لمواجهة قرارات لجنة بازل على الصعد التقنية والادارية والمالية؟

2- هل الاجراءات التي اتخذت من قبل المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف كافية لمواجهة التحديات المقبلة؟

إن بدء العمل بإتفاقية بازل الجديدة سيكون ما بعد العام 2007 ، خاصة لمصارف دول المجموعة العشر (G10)، للوهلة الاولى يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية ، إلا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتاهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الاتفاقية الجديدة.

إلا أنه من المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان عبر ورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي في لبنان حول هذا الموضوع . كما ان المهمة التي اوكلتها جمعية المصارف في لبنان الى إحدى الشركات الاستشارية حول وضع الأدلة المطلوبة بموجب إتفاقية بازل 2 وتعميم هذه الأدلة اللازمة السبعة على المصارف لبلورتها وفقاً لأوضاعها الخاصة مما كان له الاثر الجيد في استكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الاتفاقية الجديدة .

 وتأتي اللجنة التي انشأت بالمشاركة بين السلطات النقدية وجمعية المصارف في لبنان لتضع خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الاستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة.
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ويهمني ان اؤكد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى السوق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وفي المحصلة، فان السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف اللبنانية الحفاظ على انخراطها الكلي  بالصناعة المصرفية الدولية والالتزام بكافة متطلباتها ومنها توجهات بازل 2.

3 - هل تعتقدون ان التلكؤ في تجديد قانون دمج المصارف يؤثر على القطاع ؟

4 – برأيكم ما هو مصير المصارف الصغيرة والمتوسطة لناحية الرسملة؟ 

ينشأ التجميع او الدمج المصرفي بحصيلة عوامل متعددة منها ما يعود الى صعوبات او رغبة المساهيمن بالخروج من القطاع فتلجأ للإندماج بوحدات اخرى قادرة على استيعابها، ومنها ما يعود الى قرار ذاتي وموضوعي بالتجمع وتكبير الحجم والحصة السوقية والتخفيف من الاعباء واكتساب قدرات اضافية في قوة المركز المالي ومخططات التوسع محلياً واقليمياً ، فيتوافق طرفان او اكثر على الاندماج كخيار استراتيجي.

وكما ذكرنا فان الدمج بمفهومه الاستراتيجي وانشاء كيانات مصرفية اكبر وذات تأثير وحصة سوقية اشمل فانه من الخيارات المطروحة القابلة للتحول الى قرار تنفيذي قياساً الى تفاعل السوق ومدى حاجتها لهذا النوع من الاحجام والقيمة المضافة التي يمكن اكتسابها محلياً وخارجياً،اضافة الى ارتباطه برغبات المساهمين انفسهم ومدى قابليتهم للعمل معاً. وقد شهدنا في لبنان تحركات في هذا الاتجاه لم تبلغ مراحلها النهائية وهذا يعني ان السوق لم تفرض بعد حاجة موضوعية ومربحة لوحدات اكبر حجماً.
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وقد مثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة . كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية.

وجاء اعتماد هذا الخيار خلال العقد الماضي وبشكل متواصل بعد العام 1992، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية حيث زاد عدد المصارف حينها عن 90 مصرفاً معظمها برساميل صغيرة لا تؤهلها، لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله لمدة 5 سنوات اضافية، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة، وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية ، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام 25 عملية دمج وتملك خلال فترة تطبيق القانون لعشر سنوات، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة.

ومع تحقق هذه الانجازات وتحقيق المصارف العاملة لمعدلات نمو قياسية خلال كل السنوات الماضية مقارنة بالمعدلات المحققة في الاسواق الخارجية، امتلكت الوحدات المصرفية قدرات وامكانات اكبر لتوسيع نطاق اعمالها وعملياتها في الاسواق المحلية والخارجية. فاندفعت اكثر لتعزيز رساميلها واموالها الخاصة وتكبير كياناتها بما يتناسب مع توجهاتها الاستراتيجية لتقوية تمركزها المحلي ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، 
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ولتعزيز حضورها ودورها في الاسواق الخارجية وبالاخص الاسواق العربية ودول الاغتراب اللبناني، اضافة الى اعادة هيكلة انتشارها التاريخي في اسواق المال الرئيسية 

( فرنسا، بريطانيا، سويسرا ، اميركا).

ونحن نعتقد ان توقف العمل بقانون الدمج ساهم الى حد كبير بتأخير بعض العمليات التي كانت تترقبها السوق، لذلك فقد اعلنا مراراً بان ما اثير حول وجود ثغرات في تطبيق القانون ، لا يجب ان تشكل عائقاً امام الاستمرار بمفاعيله الايجابية بعد ادخال التعديلات المطلوبة عليه باعتباره محفزاً مهماً لمزيد من عمليات الدمج التي تؤهل المصارف لاكتساب المزيد من المزايا التنافسية وتطوير دورها في الاسواق المحلية والخارجية.

5 – الى اي حد يتاثر القطاع المصرفي من حالة التباطؤ التي تعيشها الدورة الاقتصادية في لبنان ؟

يعتبر القطاع المصرفي اللبناني مندمجاً الى حد كبير في الاقتصاد الوطني . فهو يساهم بحوالي 4,5% من الناتج المحلّي الإجمالي حسب التقديرات المتوافرة ،ويؤمن اكثر من 15400 فرصة عمل مباشرة اي حوالي 1,2 % من العمالة الاجمالية المقدرة في لبنان. ويشير ذلك الى الإنتاجية المرتفعة في القطاع مقارنة مع الإنتاجية المتوسّطة في القطاعات الاخرى. وياتي ذلك كنتيجة طبيعية للجهود الكثيفة التي قامت بها المصارف في تدريب وتأهيل كوادرها وفي تحديث وتنظيم اسس العمل وإعادة هيكلة المؤسسات في شكل عام. 


ولا يزال القطاع المصرفي يعتبر المكان الاول لتحفيز المدّخرات والاستثمارات وقد تمكّن من استقطاب ودائع ضمن الميزانية بحوالي 52 مليار دولار حالياً، دون احتساب الودائع الائتمانية خارج الميزانية والتي يزداد حجمها باطّراد . كما استطاع القطاع المصرفي من خلال إصداراته في الداخل والخارج لسندات واسهم وأدوات مالية مختلفة استقطاب المزيد من الادّخارات والاستثمارات لآجال متوسّطة وطويلة تدعم أمواله الدائمة وتشكّل سنداً له للدخول في عمليات التمويل المتخصّص ، التي هي طويلة الاجل بطبيعتها.
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وتسعى المصارف في لبنان الى التأقلم مع التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية المحيطة بها. وهي تقوم بتخفيف المخاطر التي تواجهها من خلال زيادة اموالها الخاصة والإبقاء على نسبة عالية للسيولة الدولية لديها. وتبيّن المعطيات الاحصائية ان معدل الملاءة الحالي،  بحسب معايير بازل يفوق 19%، وهو اعلى من الحد الادنى المفروض من قبل السلطات النقدية 12 % والحد الادنى وفقاً للمعايير الدولية (8%).

على هذا فانه ومع تحييد العوامل السياسية المستجدة داخلياً وخارجياً، وعلى الرغم من تباين التقييمات الخاصة بالاقتصاد اللبناني ، بحسب مصادرها، بين متفائلة ترصد التصاعد الايجابي لمؤشرات القطاعات المنتجة مع ترقب زيادة نوعية في مؤشر النمو الاقصادي ليبلغ حدود 5 بالمئة هذا العام ، وبين قلقة ترصد النمو "السلبي" للدين العام مع بلوغه مستويات قياسية جديدة توازي 190 بالمئة من الناتج المحلي، فان الكل متفق بان الاقتصاد الوطني يملك قدرات ومزايا تنافسية متزايدة تضعه على طريق التعافي في حال تمكنت الحكومة – وهو افتراض قابل للتحقق- من احتواء ومعالجة الحلقة المفرغة بين ثقل الدين العام وكلفته وعجز الموازنة العامة.

ومن المؤكد ان لبنان لا يمكن ان يخسر معركة الاصلاح المالي والاقتصادي إلا إذا احجم او تأخر عن خوضها، علماً ان التاخير الحاصل حتى الآن على هذا الصعيد يلقي بأخطاره على الوضع برمته، كما يجعل الاستدانة من قبل الدولة اصعب شروطاً وبالاخص لجهة سعر الفوائد الذي يحدده السوق والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية للبلد، وبالتالي درجة تصنيفه الائتماني، علماً ان تصنيف لبنان تعرض في السنوات الاخيرة للتدني مما سيزيد من كلفة اية مديونية جديدة، او حتى يقلل من فرصها. ولا يمكن طبعاً التأثير على سعر الفوائد الا بتخمين الإداء الإقتصادي وإجراء الاصلاحات المطلوبة.
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ومن ناقل القول ان هناك عقبات فعلية تحول دون تنفيذ إعادة هيكلة شاملة للإقتصاد ، غير ان إبدال ذلك بإصلاحات جزئية وخطوات أصغر يبدو ممكناً ومفيداً وقد اصبحت هذه المعالجات الجزئية معروفة وخطوطها الأساسية تتناول ما يلي :

· تخفيض اكبر للانفاق العام.

· جباية افضل للضرائب بتفعيل التحصيل وتحسين كفاية الادارة والمكننة، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة.
· المباشرة بعمليات الخصخصة دون ابطاء.
· اعادة تسعير الكهرباء وفقاً للكلفة الاقتصادية وتفعيل الجباية
· تسوية مخالفات الاملاك العامة البحرية.
· تحفيز النمو عن طريق تشجيع الإستثمار ، وزيادة إنتاجية الاقتصاد وتكبير حجمه.
· استنفار كافة علاقات لبنان العربية والدولية للحصول على الدعم المالي والقروض الميسرة.
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